
 ةةّاللبنانيّ الجمهوريّ 
 ابمجلسّالنوّ    
 

ّ
ةّالفقرةّالأولىّمنّاقتراحّقانونّيرميّإلىّتعديل 44/2015ّّ(ّمنّالقانون𝟔ّ)ّالماد 

 )قانونّمكافحةّتبييضّالأموالّوتمويلّالإرهابّوتعديلاته(
 

 :ةّالأولىالمادّ 
 ستعاض عنها بالنصّ التالي:ي  و  44/2015( من القانون رقم 6لغى نصّ الفقرة الأولى من المادّة )ي  

 الفقرةّالأولىّالجديدة:
 ، تتمتّع بالشخصيّة المعنويّة وبالاستقلال الماليّ ذات طابع قضائيّ  ةمستقلّ  تنشأ لدى مصرف لبنان هيئة أولًا:

أو أيّ من هيئاته كافّة، وتسمّى  ، وغير خاضعة في ممارسة جميع أعمالها لسلطة المصرف المركزيّ والإداريّ 
 .هيئة التحقيق الخاصّة أو الهيئة"" يليفيما 

 تتألّف الهيئة من: -1
تاريخ  يومًا من 15خلال انتخابه  ل لمحكمة التمييز، يتمّ وّ أبرتبة رئيس الشرف  قاضٍ متقاعد بمنصب -

بند )ج(  6ة من قِبَل الهيئة الناخبة المنصوص عليها في المادّ ، ةنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّ 
 مكافحة الفساد في القطاع العامّ قانون ) 2020 /5 /8تاريخ الصادر ب 175( من القانون رقم 1فقرة )

 رئيسًا -                         .ة لمكافحة الفساد(نشاء الهيئة الوطنيّ إو 
 الجريمة المنظّمة وتبييض أحد الخبراء الرئيسيّين المعتمدين دوليًّا وإقليميًّا والمتمرّسين في ميادين مكافحة -

ذوي الخبرة من ة العالية و صحاب الكفاءة العلميّ أيكون من على أن  .الأموال وتمويل الإرهاب والفساد
يعيّن بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح ، ة عاليةة أخلاقيّ ا بالنزاهة وبمناقبيّ عً متمتّ و الواسعة المشهودة 

  نائبًاّللرئيس -                                         .وزيري العدل والمالية
  .حضورهعضاء الهيئة في حال تعذّر أ لمكافحة الفساد أو من ينتدبه من رئيس الهيئة الوطنيّة  -

 اّّّّّّّّعضوًّ -ّّّ                                                             



 اعضوًّ -                             رئيس لجنة الرقابة على المصارف. -
 اضوًّع  -ن.                            ض الحكومة لدى مصرف لبنامفوّ  -

استقلاليّة تامّة وفقًا للمبادئ المحدّدة ب ،هذا القانون في دة المحدّ  اتها ومهامهاصلاحيّ تمارس الهيئة  ا:ثانيًّ
بالاتّفاقيّات الدوليّة التي انضمّ إليها لبنان، ووفقًا للمعايير التفسيريّة والتنفيذيّة لتوصيات مجموعة العمل المالي 

 .GAFFIأو "الغافي"  FATFالدوليّة "الفاتف" 
 المبادئ والمعايير.لغاة حكمًا أيّة نصوص مغايرة و/أو غير متآلفة مع هذه م  تعتبر و 
 

  :ةّالثانيةالمادّ 

 عمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسميّة.ي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الأسبابّالموجبةّ
 

سّفيّنتماء،ّوهوّعضوّعاملّومؤسّ ةّوالّاالهويّ ّلبنانّعربيّ ت الفقرة )ب( من مقدمة الدستور على: نصّ 

ّهوجامعةّالدولّالعربيّ  ّكما ّالمتّ سّفيّمنظمّ عضوّعاملّومؤسّ ّةّوملتزمّمواثيقها، وملتزمٌّّ،حدةةّالأمم

دّالدولةّهذهّالمبادئّفيّجميعّالحقولّوالمجالاتّدونّجسّ لحقوقّالإنسان،ّوتّ ّمواثيقهاّوالإعلانّالعالميّ 
والمنصوص عليها  ،ة المكرّسة في الدستورعلى عاتق لبنان تأكيد التزامه بالمبادئ الإنسانيّ ". وعليه يقع استثناء

 .علانوالعهدين الدوليّين المكمّلين لهذا الإ ،لحقوق الإنسان ة لا سيّما منها الإعلان العالميّ فاقيّات الدوليّ الاتّ  في
ة السادسة من القانون رقم المنصوص عنها في المادّ  الخاصّة التحقيق هيئة إنشاء من الغاية كانت لمّاو 

 بمكافحة تحديدًا والمتعلّقة إليها انضمّ  التي الدوليّة فاقيّاتالاتّ  بتطبيق لبنان التزام تأكيدتتمثّل ب، 44/2015
 العمل مجموعة عن الصادرة التوصيات مع يتلاءم بما ،الإرهاب وتمويل الأموال تبييض مكافحةالفساد و 

 وانتشار الإرهاب وتمويل الأموال غسل لمكافحة الدوليّة المعايير حول تباعًا المحدّثة هانسخ يف  FATFالمالي
 ،التسلّح

 ةة المصرفيّ ولمّا كان تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، بمستلزماته النافية لمعوقات التقادم والسرّيّ 
المعدّدة  ٢١الأفعال الجرميّة الـ الأموال والممتلكات المتحصّلة من إلى  ة، بالنسبةوالحصانات الدستوريّة والإداريّ 

، قد أوجب على لبنان التزامًا تامًّا بمعايير وشروط المحاكمة 44/2015رقم  من القانون الأولى ة في المادّ 
لنظام ل اتطبيقً  ةبصفة حصريّ نشئت أ   كونها ،من خلال ضمان استقلال الهيئةالعادلة بكفاءة وفعاليّة، وذلك 

رمو لعام بالي) الوطنيّة عبرالدوليّة لمكافحة الجريمة المنظّمة  فاقيّةالمنصوص عليه بالمادّة السابعة من الاتّ 
وذلك  ،ا للدول الأطراف ومنها لبنانلزامً إها بصيغة أكثر مضمون عيد تأكيدوالتي أ  ( الملزمة للبنان، ٢٠٠٠

بموجب ليها لبنان إ نضمّ ا( التي 31/10/2003) مكافحة الفسادحدة لة الأمم المتّ من اتفاقيّ  14ة المادّ بمقتضى 
حدة ة الأمم المتّ فاقيّ للحكومة الانضمام إلى اتّ  ةز الإجاقانون " 16/10/2008الصادر بتاريخ  33رقم القانون 

القانون وذلك بموجب  318/2001ل تعديل على القانون وّ ا لأحكامها أتطبيقً لبنان أجرى التي و ّلمكافحة الفساد"
 ة(من الاتفاقيّ  14ة المادّ  )مرفق نصّ ، 32/2008رقم 

 



توفير شروط نجاح الهيئة في ، ومنها لبنان، الأعضاء تفرض على الدولت النصوص المذكورة أعلاه ا كانولمّ 
على المستويين بلبنان المساعي الإنقاذيّة والإصلاحيّة المتوجّبة لاستعادة الثقة  ظلّ في ا خصوصً أداء مهمّاتها، 

 ، والخارجيّ  الداخليّ 
واجباتها على أكمل وجه، نظرًا و  هائلا بدّ منه لضمان أدا شرط   ةالخاصّ  قيقالتح استقلاليّة هيئة وحيث أنّ 

ة المصارف يّ سرّ  قانون ما لجهة حصريّة عدم الاعتداد بللصلاحيّات الواسعة والاستثنائيّة الممنوحة لها، لا سيّ 
من الفقرة الثامنة من المادّة السادسة  ت عليها لما نصّ وفقّ  ،تجاه أيّ من مدقّقيها 3/9/1956 الصادر بتاريخ

 ،44/2015القانون 
لم  44/2015ة السادسة من القانون رقم تشكيل الهيئة المنصوص عنه في الفقرة الأولى من المادّ  وحيث أنّ 

تعارض  لعلّة للهيئة لقاعدة التمانع مخالفة التشكيل الحاليّ ل انظرً الموجبات والمستلزمات المذكورة أعلاه،  يراعِ 
ق ، وذلك فيما يتعلّ قانون النقد والتسليف اللبنانيّ من  20و  19المنصوص عليها صراحة بالمادّتين  المصالح

رئيسًا للهيئة خلافًا للأصول  على تعيين حاكم مصرف لبنان 44/2015القانون  حيث نصّ  ،برئيس الهيئة
لأحكام الناظمة لأصول الإجراءات صيغة تشكيل الهيئة لجميع امجافاة  فضلاً عن. المعمول بها وللقوانين النافذة

في  من الاشتراك الادّعاء والتحقيق والحكم ءقضا فياستثناء العاملين  بو وجلجهة  القضاء تنظيمو  ،القضائيّة
 ات،الهيئعضويّة 
لمبدأ عدم الإفلات من العقاب منذ نهاية  من تكريسٍ  وفي ضوء ما ذهب إليه التوجّه العالميّ ه وحيث أنّ 

معايير دوليّة صارمة ل من إقرار وما تبعهمع نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة، ا تماشيً التسعينيّات 
ة في الاتفاقيّات الدوليّ  مساس بسيادتها الوطنيّة عمومًا، وذلك تحديدًا من دون أيّ  ،وملزمة لجميع الدول الأطراف
(، 2000ة الوطنيّة )باليرمو سن عبرة المنظّمة مم المتّحدة لمنع الجريملأفاقيّة اذات الصلة لا سيّما منها اتّ 

 ،البنان بتواريخ متلاحقة تباعً  اتّفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد، وهما الاتّفاقيّتان اللتان انضمّ إليهما وكذلك
وأخذًا بالاعتبار للمواقف الثابتة والمتشدّدة للبنان في تمسّكه بشمّاعة السرّيّة المصرفيّة متجاوزًا ه وحيث أنّ 

الدول الأطراف "برفع السرّيّة المصرفيّة في القضايا  ألزمت التيالتزاماته الدوليّة بدءًا من اتّفاقية باليرمو 
 لفترة طويلة وهو الأمر الذي تسبّب بوضع لبنان ،يّة"المستوجبة لتحقيقات جنائيّة في قوانينها الوطنيّة الوضع

شطبه من  كيفيّةاستحضار  فيغير المتعاونة"، و الخاصّة بالدول والأقاليم  مجموعة العمل الماليّ على "لائحة 



بعد انصياعه للالتزامات الدوليّة من خلال إنشاء هيئة التحقيق الخاصّة بالقانون  2002هذه اللائحة سنة 
 وتعديلاته اللاحقة. 318/2001

 
وللأسف  هرافقمعايير الدوليّة، لل مشروع  غير اتجاوزً  يشكّلالمذكور  318/2001ما تضمّنه القانون  أنّ وحيث 

معرض الممارسة في مبرّر من قبل المراجع الدوليّة المعنيّة، بحيث تحوّلت هذه الهيئة غضّ طرف غير 
والتطبيق إلى رهينة لقرار حاكم البنك المركزي نتيجة عيوب بنيويّة جوهريّة في تشكيلها الفاقد للمشروعيّة 

illegetime  ،النزاهة والشفافيّة ولقواعد الحوكمة الرشيدة و  لمبادئ حكم القانون  والمجافي من جهة ثانيةمن جهة
من أيّ هيئة تشكيل  بالإضافة إلى عدم جوازالداخليّة منها والخارجية.  المرتكزة على معايير المحاسبة والمراقبة

صاحب الصوت المرجّح عند المركزي، البنك حاكم الذي هو رئيسها عيّن بناء لاقتراح يأربعة أعضاء، أحدهم 
قانون النقد من  20 بالمادّةلذي كان متوجّبًا استبداله من الحاكميّة فور ترؤّسه للهيئة، عملًا واالاختلاف 

توليته  لجهةالمذكور  318ما نصّ عليه  القانون  بخلاف .لجان في أيّة مشاركة الحاكمحظّرت التي  والتسليف
ة، بما فيها عمليّات المصارف والمؤسّسات الماليّة كافّ سائر  دقيقتمراقبة و  في صلب واجباتهاهيئة يدخل  رئاسة

أعمال هذه الهيئة غير خاضعة للمصرف بمقتضى النصّ  وأنّ  ةخاصّ بن دونما أيّ لبس أو اجتهاد، مصرف لبنا
  الصريح والواضح لقانون إنشائها،

الهيئة، من تدقيق التحقّق و المراقبة و الب بدورهاتعيين رئيس لجنة الرقابة على المصارف، المشمولة  وحيث أنّ 
بالرغم من ا للحاكم مرؤوسً  الماليّ  العامّ تمثّل بتعيين النائب يا جوهريًّا يتماهى مع عيب آخر يعتبر عيبًا بنيويًّ 

تحصّل على أموال ليدخل ضمنها جرائم االتي  ،فيما يتعلّق بالجرائم الماليّةطات إنفاذ القانون رئيسًا لسل كونه
بما  ،44/2015في المادّة الأولى من القانون توصيفها و التي جرى تعدادها  21الـ  وممتلكات غير مشروعة

عضو من قبل أيّ ومستقلّة  هيئة شبه قضائيّةبأيّ مشاركة لالدستوريّة والقانونيّة الحاجبة ل لموانعل اتجاوزً يشكّل 
 أو الجالس.واقف منه )الادّعاء( سواء ال مستمرّ بالعمل في القضاء

بالتزوّد وفي ضوء ما هو ثابت ومؤكّد من فعاليّة الهيئة وجهوزيّتها الدائمة لتلبية الطلبات الخارجيّة  ،هوحيث أنّ 
مجلس الأمن، أم  -سواء أكانت "الأمم المتّحدة بالمعلومات وبرفع السرّيّة المصرفيّة أيًّا تكن مصادر الطلبات

سلطات إنفاذ القانون الأجنبيّة، أم الوزارات والسفارات الأجنبيّة، أم السلطات القضائيّة الأجنبيّة، أم الشرطة 



المتكرّر (، مقابل تمنّعها 2017-2001-لهذه الهيئة  عن التقرير السنويّ ة" )نقلًا الأجنبيّ  ووحدات الإخبار الماليّ 
 ،عن تلبية طلبات سلطات إنفاذ القانون الوطنيّة وسائر المراجع ذات الصلاحيّة

حدود الإخلال بالواجبات الوظيفيّة،  قد بلغال رئاسة الهيئة ووحدات أمانتها العامّة الأربعة، إهم وحيث أنّ 
توفّر دلائل تمليار دولار أميركي  13إلى  12قتفاء أثر قرابة لاة التلقائيّ  لمبادرةاموجب القيام بعهم عن تمنّ ل
سواء  ،44/2015رقم أصليّة خطيرة بمقتضى المادّة الأولى من القانون  عيّة وموضوعيّة لشبهة كونها جرائمقاو 

الأموال المهرّبة استغلالًا تلك  وأ، مبرّرة قانونًارشى وسمسرات بالهندسات الماليّة غير الالمهدورة منها إكراميّات و 
للمعلومات المميّزة، وصرفًا للنفوذ مع إساءة استثمار الوظيفة وتسهيل التهرّب الضريبي، وذلك في أثناء فترة 

امتناع الهيئة تلبية طلبات سلطات  عن فضلًا في كلّ لبنان.  مصارفلجميع الالإقفال العامّ المعلن والشامل 
بالمضاربات غير  تحقيقاتهحؤول دون متابعة لعرقلة عمل القضاء، والمسارعتها و القانون الوطنيّة،  إنفاذ

وذلك من ة، سعر صرف العملة الوطنيّ التي أدّت إلى تدهور و المشروعة على سعر صرف الدولار الأميركي 
 .٤/١١/٢٠٢٠تاريخ  ٢٠ن/ت//٣٣٧٦رقم خلال قرار الهيئة 

مخوّلة قانونًا حقيق، وت ، بواجباتها كوحدة تقصّي وتدقيق2001منذ إنشائها سنة ، قامت الهيئة أنّه لو وحيث
برفع السرّيّة المصرفيّة لصالح القضاء عن أسماء وأرقام حسابات وبيانات سجلّات وبطاقات ائتمان كلّ من 

المكرّس بالمادّة الأولى من القانون  تحصّل على أموال و/أو ممتلكات غير مشروعة وفقًا لتعريفها الدوليّ 
وهو ما ساتها وقضائه، وحافظنا على سمعة مؤسّ  ،الحاصل الانهيار الكارثيّ بنا وطننا ا جنّ لكنّ ، 44/2015
 البلجيكيّ  الأمميّ معطوفًا على تقرير المراقب  ،الدوليّ  النقد لصندوق المعلن  الأخيرالموقف مضمون ده يؤكّ 

اوينه ومضامينه المخزية بحقّ جميع من تولّوا لبنان، السيّد أوليفييه دي شولتر، بعنحول الفقر المدقع في 
 (.2022تاريخ الأوّل من نيسان  A/HRC/50/38ADD.1)وثيقة الأمم المتّحدة رقم مسؤوليّة في هذا الوطن

يشكّل بصيغتها الحالية  44/2015( من القانون رقم 6ة )الفقرة الأولى من المادّ  الإبقاء على نصّ  وحيث أنّ 
مبدأ الإفلات من العقاب تكريس و  على تقييد القضاءلتنفيذيّة السلطة اا من ، وإصرارً  بمبدأ فصل السلطاتإخلالًا 

الدستوريّة القائمة وحدوده  العامّ لأبسط مقوّمات الانتظام  ةً امجافكما يشكّل على قاعدة "عفى الله عمّا مضى"، 
 المواطن وحقّ على احترام حقوق الإنسان، بدءًا بالحقّ بالحياة الكريمة والآمنة، والحقّ بالمساواة أمام القانون 

 في التمتّع بحماية القوانين من دون أيّ تمييز، 
  



عديل النصوص التي المبادرة إلى تو ، المراقبة والمساءلة نات الشعبمكوّ لين ل، كممثّ من صلب واجبنا وحيث أنّ 
 بتطبيقها،خطورة الاستمرار مكامن الخلل فيها، وبالتالي  تمن خلال الممارسة قصورها وتبدّ  ثبتَ 

ة المنصوص ة تشكيل هيئة التحقيق الخاصّ طريقة وآليّ من هنا يأتي اقتراح القانون المرفق والذي يرمي إلى تعديل 
ن تحقيق العدالة يؤمّ و  ة عملهايضمن استقلاليّ السلطات و بما يراعي مبدأ فصل  44/2015ها في القانون ليع

 وسيادة القانون.
 .إقرارهو  ين درسه، آملالمرفقتقدّم من مجلسكم الكريم باقتراح القانون ن في ضوء هذه الأسباب،

 
 2022-9-20في بيروت                                                  

                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدولّمقارنة

 

ّ المقترحّالنص   ّ الحاليّ ّالنص   

 الفقرةّالأولىّالجديدة:
ذات طابع  ةمستقلّ  تنشأ لدى مصرف لبنان هيئة أولًا:

بالشخصيّة المعنويّة وبالاستقلال ، تتمتّع قضائيّ 
، وغير خاضعة في ممارسة جميع والإداريّ  الماليّ 

أعمالها لسلطة المصرف المركزي أو أيّ من هيئاته 
كافّة، وتسمّى فيما يلي "هيئة التحقيق الخاصّة أو 

 الهيئة"

 تتألّف الهيئة من:
ل وّ أبرتبة رئيس الشرف  قاضٍ متقاعد بمنصب -

 يومًا من 15خلال انتخابه  لمحكمة التمييز، يتمّ 
من قِبَل ، ةتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسميّ 

بند  6الهيئة الناخبة المنصوص عليها في المادة 
تاريخ الصادر ب 175( من القانون رقم 1)ج( فقرة )

مكافحة الفساد في القطاع قانون ) 2020 /5 /8
 .الفساد(ة لمكافحة نشاء الهيئة الوطنيّ إو  العامّ 

 رئيسًاّ-ّ                                
أحد الخبراء الرئيسيّين المعتمدين دوليًّا وإقليميًّا  -

والمتمرّسين في ميادين مكافحة الجريمة المنظّمة 
على أن  .الأموال وتمويل الإرهاب والفساد وتبييض

 ة:الحاليّ ّالفقرةّالأولى

ذات طابع  ةمستقلّ  تنشأ لدى مصرف لبنان هيئة :لاًّأوّ 
غير خاضعة ، تتمتّع بالشخصيّة المعنويّة، ائيّ قض

، وتسمّى فيما أعمالها لسلطة المصرففي ممارسة 
 يلي "هيئة التحقيق الخاصّة أو الهيئة"

 من:التحقيق الخاصة هيئة تتألّف  -1
ر حضوره، من مصرف لبنان وفي حال تعذّ حاكم  -

 رئيسًا -        ابهينتدبه من بين نوّ 
ة العليا، وفي القاضي المعيّن في الهيئة المصرفيّ  -

نه مجلس حال تعذّر حضوره، قاضٍ رديف يعيّ 
ة تعيين القاضي ة تعادل مدّ القضاء الأعلى لمدّ 

  اعضوًّ -                 الأصيل.
، وفي حال المصارف رئيس لجنة الرقابة على -

تعذّر حضوره، من ينتدبه من بين أعضاء اللجنة 
 اًّعضوّ  -                  المذكورة

نهما مجلس عضو أصيل وعضو رديف يعيّ  -
، على مصرف لبنانالوزراء بناءً على إنهاء حاكم 

سنة في  15عن  فر فيهما خبرة لا تقلّ اأن تتو 
 .أو المصرفيّ  مجال القانون الماليّ 



ذوي من ة العالية و صحاب الكفاءة العلميّ أيكون من 
ة ا بالنزاهة وبمناقبيّ عً متمتّ و الخبرة الواسعة المشهودة 

يعيّن بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح ، ة عاليةأخلاقيّ 
  نائبًاّللرئيس             .ةوزيري العدل والماليّ 

رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد أو من  -
 .عضاء الهيئة في حال تعذّر حضورهأ ينتدبه من 

 اّّّّّّّّعضوًّّّّّ                               
 رئيس لجنة الرقابة على المصارف. -
 اعضوًّ                                    
 ض الحكومة لدى مصرف لبنان.مفوّ  -

 اضوًّع                                 

في دة المحدّ اتها ومهامها تمارس الهيئة صلاحيّ  ثانياً:
استقلاليّة تامّة وفقًا للمبادئ المحدّدة ب ،هذا القانون 

بالاتّفاقيّات الدوليّة التي انضمّ إليها لبنان، ووفقًا 
للمعايير التفسيريّة والتنفيذيّة لتوصيات مجموعة 

أو "الغافي"  FATFالعمل المالي الدوليّة "الفاتف" 
GAFFI. 

لغاة حكمًا أيّة نصوص مغايرة و/أو غير م  تعتبر و 
 المبادئ والمعايير.متآلفة مع هذه 

 ضواًّع  -                          

 

 

 

 

 



 )ملحق(

ّ ّالتيّانضمّ ،ّو31/10/2003ّالصادرةّبتاريخّّحدةّلمكافحةّالفسادةّالأممّالمتّ فاقيّ منّاتّ 14ّةّالمادّ ّنص 
للحكومةّالانضمامّإلىّّةزّالإجا"16/10/2008ّالصادرّبتاريخ33ّّموجبّالقانونّرقمّبليهاّلبنانّإ

 حدةّلمكافحةّالفساد"ّةّالأممّالمتّ اتفاقيّ 

 على كلّ دولة طرف:ة: فاقيّ من الاتّ  14ة المادّ 
 ،ةة غير المصرفيّ سات الماليّ شراف على المصارف والمؤسّ ا شاملا للرقابة والإا داخليًّ أن تنشئ نظامً أ( 

ة في مجال و غير نظاميّ أة م خدمات نظاميّ ة التي تقدّ و الاعتباريّ أة ات الطبيعيّ بما في ذلك الشخصيّ 
لغسل  ضة بوجه خاصّ المعرّ  ،وعند الاقتضاء على الهيئات الأخرى  ،ما له قيمة و كلّ أموال حالة الأإ

د ن يشدّ أن ويتعيّ  ،موالشكال غسل الأأجل ردع وكشف جميع أمن  ،ضمن نطاق اختصاصها ،موالالأ
وحفظ  ،عند الاقتضاء ،فعينة الزبائن والمالكين المنتويّ ة بتحديد هبات الخاصّ ذلك النظام على المتطلّ 

 بلاغ عن المعاملات المشبوهة.ت والإالسجلّا 
ة ة والرقابيّ داريّ قدرة السلطة الإ ،ةفاقيّ من هذه الاتّ  46ة حكام المادّ مساس بأالدون  من ،)ب( أن تكفل

 ،ةالقضائيّ )بما فيها السلطات  مواللمكافحة غسل الأ سةذ القانون وسائر السلطات المكرّ ة بإنفاوالمعنيّ 
 والدوليّ  على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطنيّ ، حيثما يقضي القانون الداخلي بذلك(

نشاء وحدة معلومات إفي  ،لتلك الغاية ،ن تنظرأو  ،ضمن نطاق الشروط التي يفرضها قانونها الداخليّ 
 ،موال المحتملةات غسل الأقة بعمليّ لجمع وتحليل المعلومات المتعلّ  ة تعمل كمركز وطنيّ ة ماليّ استخباريّ 

 ولتعميم تلك المعلومات.
طراف في تنفيذ تدابير قابلة للتطبيق لكشف ورصد حركة النقود والصكوك القابلة تنظر الدول الأ -

دون من ا و مً ا سليا بضمانات تكفل استخدام المعلومات استخدامً رهنً  ،للتداول ذات الصلة عبر حدودها
ن تشمل تلك التدابير اشتراط قيام أويجوز  صورة من الصور. عاقة حركة رأس المال المشروع بأيّ إ 

مقادير ضخمة من النقود والصكوك القابلة للتداول  حالة أيّ إة بالإبلاغ عن سات التجاريّ فراد والمؤسّ الأ
 ذات الصلة عبر الحدود.



ومنها الجهات  ،ةسات الماليّ مناسبة وقابلة للتطبيق لإلزام المؤسّ تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير  -
 ة بتحويل الأموال بما يلي:المعنيّ 

ة للأموال والرسائل ذات الصلة معلومات دقيقة ومفيدة من حالة الالكترونيّ )أ( تضمين استمارات الإ
 المصدر.

 ات الدفع.)ب( الاحتفاظ  بتلك المعلومات طوال سلسلة عمليّ 
 حالات الأموال التي لا تحتوي على معلومات كاملة من المصدر.إ)ج( فرض فحص دقيق على 

ة مادّ  مساس بأيّ الدون من و  ،ةبمقتضى أحكام هذه المادّ  داخليّ  شرافيّ إو  نشاء نظام رقابيّ إلدى  -
ذتها خيجدر بالدول الأطراف أن تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التي اتّ  ،ةفاقيّ أخرى من هذه الاتّ 

 غسل الأموال. دة الأطراف ضدّ ة والمتعدّ ة والأقاليميّ قليميّ سات الإالمؤسّ 
والثنائي بين  دون الاقليميّ  و قليميّ والإ لى تنمية وتعزيز التعاون العالميّ إتسعى الدول الأطراف  -

 ."موالة من أجل مكافحة غسل الأنفاذ القانون وأجهزة الرقابة الماليّ إة وأجهزة السلطات القضائيّ 
 


